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 هـ1439( الصادر في العام 1953القرار رقم )

 هـ1437ض( لعام /1956في الاستئناف رقم )

 بعده:والصلاة والسلام على من لا نبي  وحده،الحمد لله 

( وتاريخ 473هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )23/12/1439في يوم الاثنين الموافق 

فرع المملكة العربية السعودية .......... وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة  هـ،9/11/1436

هـ بشأن الربط الضريبي الذي 1437( لعام 19)المكلف( على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم )

 م.2013م حتى 2004والدخل على المكلف للأعوام من  أجرته الهيئة العامة للزكاة

..........و..............و..............  من:هـ كل 23/8/1439وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 

 .................و....................... المكلف:كما مثل 

في  مستندات،ومراجعة ما تم تقديمه من  الاستئناف،وما جاء بمذكرة  المستأنف،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي 

 التالي:ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو 

 الشكلية:الناحية 

هـ بموجب 1437( لعام 19قرارها رقم ) أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من

( وتاريخ 319هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )28/5/1437( وتاريخ  53/1/37الخطاب رقم )

( ريال ، لقاء الفروقات 3.826.994( ريال ومبلغ )6.718.629هـ ، كما قدم المكلف مستنداً يفيد سداد مبلغ )28/7/1437

ة بموجب القرار الابتدائي ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي المستحق

 صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً .

 الموضوعية:الناحية 

 م.2008م و2007و م2006للسنوات انتهاء المدة المحددة للربط  الأول:البند 

م وتأييدها 2013م حتى 2005( بتأييد وجهة نظر الهيئة في اهدار حسابات المكلف للأعوام من 1قضى قرر اللجنة في البند)ثانياً/ 

 %.25في احتساب هامش ربح تقديري بنسبة 

م بعد 2008م و2007م و2006اســـــتأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه يعترض على قيام الهيئة بالربط على الســـــنوات 

 التالية:للأسباب  نظاماً،انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة 

ا ســيرد لاحقاً ، يدكد بأن أنه بالرغم من اعتقاده بأنه لا يتوجب عليه ضــرائب دخل اضــافية لكافة الســنوات قيد هذا الاســتئناف كم

( 65م قد انتهت بموجب الفقرة )أ( من المادة )2008م و2007م و2006المدة النظامية لإجراء الربط من قبل الهيئة للسنوات 

من النظام الضريبـــــــي والتي نصت على:   أ ـــــــ  يحق للهيئة بجشعار مسبب اجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من 
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جل المحدد لتقديم الإقرار الضـــريبي عن الســـنة الضـــريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت اذا وافق المكلف خطياً على نهاية الأ

ــــــي بعد انتهاء الأجل المذكور  ذلك  ، وقد اشترط النظام على الهيئة الحصول على موافقة المكلف الخطية قبل اجراء ربط ضريبـ

م 2007م و2006اء الهيئة وحيث أن الهيئة قامت بجعداد الربوط النهائية للســــــنوات أعلاه ، وحيث أن الفرع لم يوافق على اجر

م بعد انقضاء فترة الخمس سنوات المحددة نظاماً ، فلا يجوز للهيئة وفقاً لأحكام النظام الضريبـــــــي اجراء ربط أو تعديل 2008و

الضريبية للسنوات المشار اليها أعلاه ، وعليه فجنه لا ربط بعد مرور خمس سنوات من التاريخ النظامي المحدد لتقديم الإقرارات 

 /13/1هـــــــــــ الموافق 22/3/1436م لصــــدور خطاب الربط بتاريخ 2008م و2007م و2006يجوز اجراء ربط على الفرع للســــنوات 

لإقرار م ، وللتأكيد على مرور مدة الخمس ســــــنوات النظامية ، ومن ثم عدم أحقية الهيئة بجصــــــدار ربط ضــــــريبي مخالف ل2015

الضريبي الذي قدم من قبل الفرع خلال المواعيد النظامية ، نبين للجنة تاريخ انتهاء الفترة النظامية للربط بالنسبة لكل سنة من 

م تاريخ 2007م ، وسنة 30/4/2012م تاريخ انتهاء الفترة النظامية لإجراء الربط 2006السنوات المعنية على النحو التالي ) سنة 

م( ، 30/4/2014م تاريخ انتهاء الفترة النظامية لإجراء الربط 2008م ، وســــــنة 30/4/2013ة النظامية لإجراء الربط انتهاء الفتر

وتجدر الإشــارة الى أن المادة المذكورة أعلاه قد أوضــحت بشــكل جلي أنه يشــترط لإجراء الربط بموجب اشــعار مســبب أن يكون 

يود المكلف التوضيح بأن كلمة  اشعار  يقصد بها اجراء ربط وليس أي اجراء آخر خلال المدة النظامية المحددة ، وبهذا الخصوص 

تقوم به الهيئة ، ولو كان المقصـــود  بالإشـــعار  )مثلًا( الاســـتفســـارات لكان النظام ألزم الهيئة بتقديم اســـتفســـارات خلال مدة 

ر الربط ، ومما يدكد ذلك أن كلمة اشعار مرتبطة محددة وعلى أساسها تحدد المدة النظامية التي يتوجب فيها على الهيئة اصدا

بصـــدور أو تعديل الربط الضـــريبي وفقاً لما جاء في الفقرة )ب( والفقرة )ا( من المادة الثانية والســـتون من النظام والتي نصـــت 

بة عليه بخطاب رسمي على الهيئة اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة وبالضريبة الواج -على   ب 

 مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار .

اذا اتضـــــح للهيئة بأن الضـــــريبة التي قبلتها في الســـــابق غير  النظام،مع مراعاة أحكام المادة الخامســـــة والســـــتين من هذا  -ا 

ويحق للمكلف الاعتراض  ومبرراته،ضــافي وتشــعر الهيئة المكلف بالربط الإ المكلف،يجوز للهيئة اجراء ربط اضــافي على  صــحيحة،

 عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض . 

( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي أن   الإقرار يعد مقبولًا من الهيئة اذا مضى على تقديمه 8( فقرة )59وقد أكدت المادة )

 كلف اشعاراً من الهيئة بشأنه  .خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي الم

وعليه فجن المقصود بالإشعار هو خطاب يفيد بعدم قبول الهيئة للإقرار، وليس المقصود اصدار خطاب استفساري أو غيره من 

الإجراءات الأخرى ، ناهيك عن أن النظام قد ذهب الى أبعد من ذلك من خلال تحديد مدة لإصــــــدار الربط ، وعليه فجن الإشــــــعار 

ضريبــــــــي يتم اجرااه بعد انقضاء فترة الو حيد الذي يمكن للهيئة اصداره خلال فترة الخمسة سنوات هو الربط نفسه ، وأي ربط 

الخمس ســـنوات لا يمكن الاعتداد به عملًا بالأحكام الواردة أعلاه وبدون أن يتعارض ذلك مع أي مواد أخرى في النظام ، كذلك 

( من النظام التي ألزمت الهيئة بالربط خلال مدة أقصــاها خمس ســنوات من تاريخ تقديم 65)تود الشــركة التنويه الى أن المادة 

الإقرار الضريبي ، قد حصرت أحقية المكلف في استرداد الضريبة المسددة بالزيادة للهيئة خلال مدة أقصاها خمس سنوات أيضاً 

ب اســـــتفســـــار للهيئة خلال الخمس ســـــنوات عن آلية وعليه ، فجن الســـــدال المطرول هو لو قام المكلف الضـــــريبي بتقديم  ل
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الاســــترداد أو عن الأرصــــدة الدائنة المقيدة له بحســــابات الهيئة ، فهل في هذه الحالة يعد هذا الاســــتفســــار قرينة على أحقية 

حددها المكلف باسترداد الضريبة حتى وان مضت مدة الخمس سنوات دون تقديم المستندات النظامية التي تشتر ها الهيئة و

النظام ودون تقديم  لب صـــريح بالاســـتردادا والإجابة القا عة أنه ســـيتم رفك  لب المكلف لانتهاء المدة النظامية ولا يعد 

خطاب الاستفسار في هذه الحالة الصادر عن المكلف أو غيره من الإجراءات قرينة على تدارك فترة الخمس سنوات ، مما يدكد 

بأي حال وبأية  ريقة خلال مدة أقصــــــاها خمس ســــــنوات ، وبناءً على ذلك  فجن أحكام المواد  أن الهيئة مقيدة بججراء الربط

بأية  ريقة يجب أن يكون 65النظامية المذكورة أعلاه وتحديداً المادة ) بأية كيفية أو  ( من النظام قد اعتبرت أن اجراء الربط 

م الإقرار، وهو نص عام وواضــــــح لا يحتمل التأويل ، كما أنه خلال فترة لا تتجاوز خمس ســــــنوات من نهاية الأجل المحدد لتقدي

يحقق هدف المشـرع من حيث العمل على اسـتقرار أوضـاع كل من المكلف والهيئة ضـمن مدة محدودة وعدم ترك الأمر مفتوحاً 

عتراض م ، وقد أكدت العديد من قرارات لجان الا2008م و2007م و2006لســــــنوات  ويلة ، وهو ما ينطبق على الســــــنوات 

ـــــــــــ الذي نص في صــــــفحة )1436( لعام 13ومنها قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة رقم ) ( منه على أن مدة الخمس 13و 12هـ

ســـــنوات التي منحها النظام للهيئة هي مدة كافية للاســـــتفســـــار واجراء الفحص الميداني وغيرها من اجراءات مصـــــلحة الزكاة 

واذا لم تقم الهيئة بالربط على المكلف خلالها ، فجن اقرار المكلف يعد مقبولًا ، ويهدف النظام والدخل الســـابقة للقيام بالربط ، 

ــــــــي بمدة خمس ســـنوات الى ضـــمان اســـتقرار المراكز المالية والضـــريبية للمكلفين  من تقييد حق الهيئة في اجراء الربط الضـــريبـ

لا يتم اجراء أي ربوط بعد هذه المدة الا في ظروف معينة  وتمكينهم من أداء أعمالهم بســــلاســــة ويســــر، حيث قدر النظام بأن

م 2006قام النظام بتحديدها ، ولا تنطبق على حالة الفرع ، وبناء عليه يطالب المكلف بجلغاء الربط وقبول اقراراته للســــــنوات 

 المحددة نظاماً . م للمسببات الواضحة والجلية المذكورة أعلاه المتعلقة بانقضاء فترة الخمس سنوات2008م و2007و

ـــــــ تضــمنت الافادة بأن الهيئة قامت 23/8/1439وبعد ا لاع الهيئة على اســتئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة مدرخة في  هـ

 الفحص:بمحاسبة الشركة تقديرياً وذلك استناداً للملاحظات التالية والتي تم ذكرها في محضر أعمال 

ـــــــ أنه يتم احتســاب الايرادات بكشــف اكســل من  قبل المركز الرئيس بالخارا )بريطانيا( ويرســل للمدير الاقليمي في مصــر ـ

للتسجيل في حسابات فرع المملكة المرتبط بالمقر الاقليمي في مصر من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصر ومن ثم يرسل 

 سنة.يمسكه المكتب كل الى مكتب برايس وترهاوس كوبرز بالمملكة العربية السعودية للتسجيل في البرنامج الذي 

ــــــ أن الفرع بالمملكة يقوم بجرسال كشف اكسل بالمصاريف وجميع المستندات الأصلية الى الادارة الاقليمية في مصر  ـ

 الفرع.لتسجيلها في حسابات 

ــــــ أنه في نهاية كل سنة تقوم الادارة الاقليمية بأرسال كشف اكسل بالايميل محدد فيه التوجيه المحاسبي للمصاريف  ـ

 ويتم اعادة تسجيلها في برنامج خاص لدى مكتب مراقب حسابات الفرع بالمملكة )برايس وتر هاوس كوبرز(.

ــ أن المحلل المالي في الادارة الاقليمية في مصر محمد حسن أفاد في اتصال مع ممثلي الشركة أثناء الفحص الميداني  ـ

ر وترسل كافة المستندات من فرع المملكة الى مصر لتسجيلها أن حسابات فرع المملكة موجودة في الادارة الاقليمية في مص

 ) بقاً لما ورد في محضر أعمال الفحص(. بالحسابات،
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( من اللائحـة التنفيـذيـة قـامـت الهيئــة 2و1( الفقرتين )56( فقرة )ب( من النظـام الضــــــريبي والمـادة )63وأنـه تطبيقـاً للمـادة )

 ئة بصحة اجراءها.     بمحاسبة الشركة تقديرياً ولذلك تتمسك الهي

  اللجنة:رأي 

تبين أن الاســتئناف يكمن  ومســتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاســتئناف  الابتدائي،بعد ا لاع اللجنة على القرار 

الربط الضريبي  م وتأييده في عدم أحقية الهيئة في اجراء2008م و2007م و2006في  لب المكلف قبول اقراراته الضريبية للسنوات 

للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر  السنوات،في حين تتمسك الهيئة بأحقيتها في الربط الضريبي على هذه  المذكورة،للسنوات 

  رف.كل 

ــــــ ، 15/1/1425( وتاريخ 1اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/وبعد الدراسة وا لاع  وعلى اللائحة هـ

( من النظام تنص على 65تبين أن المادة ) هــــــ11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

يحق للمصــلحة بجشــعار مســبب اجراء أو تعديل الربط الضــريبي خلال خمس ســنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار  -أنه   أ

يحق للمصـــلحة اجراء أو  -ضـــريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت اذا وافق المكلف خطياً على ذلك ، ب الضـــريبي عن الســـنة ال

تعديل الربط خلال عشــر ســنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضــريبي عن الســنة الضــريبية اذا لم يقدم المكلف اقراره 

 حيح بقصد التهرب الضريبي  .الضريبي أو اذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير ص

تشــــعره  المكلف،( من اللائحة التنفيذية تنص على أنه  اذا لم توافق المصــــلحة على اقرار 59( من المادة )7تبين أن الفقرة )كما 

وحقه في  ذلك،ومقدار الضـــــريبة والغرامات المترتبة على  التعديل،وأســـــباب  الضـــــريبــــــــــــي،بالتعديلات التي أجرتها على اقراره 

 . ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار للاعتراض،والمدة النظامية المحددة  لاعتراض،ا

 /13/1هـ الموافق 22/3/1436بتاريخ م الا 2008م حتى 2006للأعوام من وحيث اتضح أن الهيئة لم تشعر المكلف بالربط الضريبي 

للأعوام المذكورة, ونظراً لعدم تقديم  من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرارات الضــريبية , أي بعد مضــي خمس ســنوات م 2015

فجن اللجنة م غير كاملة أو غير صحيحة بقصد التهرب الضريبي ، 2008م و2007م و2006الهيئة ما يفيد أن الاقرارات المقدمة للأعوام 

 لبه قبول تديد اســــــتئناف المكلف في ( من اللائحة التنفيذية 59)والمادة ( من نظام ضــــــريبة الدخل 65تطبيقا لنص المادة )

 .م وتديده في  لبه عدم الربط على السنوات المذكور بالأسلوب التقديري2008م و2007م و2006اقراراته الضريبية للسنوات 

 م.2013م حتى 2006إهدار الحسابات والربط بالأسلوب التقديري للأعوام من  الثاني:البند 

م حتى 2005( بتأييد وجهة نظر الهيئة في اهدار حســــــابات المكلف للأعوام من 1رار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/قضــــــى ق

 %.25م وتأييدها في احتساب هامش ربح تقديري بنسبة 2013

( 63على أحكام المادة ) الفرع،اســـتأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الهيئة اســـتندت في اجرائها المتمثل بهدر حســـابات 

وتود  الضريبـــــي،( من اللائحة التنفيذية للنظام 1( فقرة )56د( والمادة )/3( فقرة )16فقرة )ب( من نظام ضريبة الدخل والمادة )

   بالآتي:الشركة الرد على ما ذكرته الهيئة 
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قدير الهيئة والذي نجم عنه هدر حسابات الفرع المواد المشار اليها أعلاه حتى توضح للجنة عدم دقة ت الشركة نصوصبداية تورد 

الحق في الربط الضريبــــــــي على المكلف بالأسلوب  للهيئة“على ( من نظام ضريبة الدخل 63حيث نصت الفقرة )ب( من المادة )

ت ودفاتر أو لم يحتفظ بحســــــابا النظامي،التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد 

  أو لم يتقيد بالشكل والنموذا والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته  دقيقة،وسجلات 

ـي على أنه  يحق للهيئة من أجل الزام المكلفين بالتقيد 16د( من المادة )/3ونصت الفقرة ) ( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريب

اجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في  بــــــــــــي،الضـــــريبالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب 

عدم التقيد بالشــكل والنماذا والطريقة المطلوبة في دفاتر وســجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام  -الحالات الآتية: د

 الدفاتر التجارية  .

ـــــــي على أنه  يجب على كل مكلف  باســتثناء غير المقيم ( من اللائحة التنفيذية للنظام 56( من المادة )1ونصــت الفقرة ) الضــريبـ

الذي ليس له منشـــأة دائمة في المملكة وكذلك المســـتثنين في المادة الســـادســـة عشـــرة من هذه اللائحة ، الاحتفا  بالدفاتر 

ــــــ دفتر اليومية العامة ، دفتر الأستاذ العام ، دفتر الجرد، اضافة للسجلا ت المحاسبية الضرورية اللازمة التجارية وهي على الأقل ـ

لتحديد الضريبة بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية ، مع الاحتفا  بالمستندات 

التي تثبت صــــحتها والبيانات والإيضــــاحات التي تفســــرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصــــصــــة للقيام بذلك مع بقاء 

 مسدولا مسدولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية   . المكلف

 التالية:يتضح أن للهيئة الحق في هدر حسابات المكلف الضريبـي في الحالات  أعلاه،وبالرجوع للفقرات النظامية الموضحة 

 النظامي.عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي في موعده  -1

 المكلف. وواقع عملياتعدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة  -2

 عدم تمكن المكلف من اثبات صحة معلومات الاقرار بموجب المستندات الثبوتية. -3

عدم التقيد بالشــكل والنماذا والطريقة المطلوبة في دفاتر وســجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر  -4

 التجارية.

 التالية:قامت لجنة الاعتراض الابتدائية بدعم وجهة نظر الهيئة وفقاً للموضح أعلاه بناءً على الحيثيات  الخصوص،وبهذا 

 التجارية.قاً لما هو محدد في نظام الدفاتر ـ لا يقوم الفرع بمسك دفاتر وف

 ـ ان العمليات المالية للفرع تمت خارا المملكة )في جمهورية مصر العربية( 

ـــــــــــ يتم تســــجيل الإيرادات والمصــــاريف دفعة واحدة بالإضــــافة الى الاحتفا  بالمســــتندات الثبوتية خارا المملكة )في 

 جمهورية مصر العربية( 

د الفرع بأن حيثيات اللجنة المذكورة أعلاه )والتي تمثل مســـببات الهيئة في اهدار حســـاباته( ســـبق أن تم ومما ســـبق أعلاه يعتق

وعلاوةً على ما ســـــبق ايضـــــاحه يدكد  الابتدائية،الرد عليها بخطاب الاعتراض المقدم للهيئة والمذكرة الإلحاقية المقدمة للجنة 

نة الابتدائية لتأكيد صــحة الربط الضــريبي لم يكن بناءً على أحكام نظام ضــريبة الفرع أن الأســاس الذي اســتندت اليه الهيئة واللج

  التالية:الدخل للأسباب 
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 الحسابات،لقد جانب الصواب كل من الهيئة واللجنة الابتدائية عندما لم يطبقا أحكام النظام الضريبـــي فيما يتعلق بحالات اهدار 

أن الهيئة واللجنة الابتدائية قامتا بالاعتماد  الميداني يتضــــحلإضــــافة الى تقرير الفحص لأنه بالمراجعة الدقيقة لما تقدم أعلاه با

في بند  المتبعةهذا وان كانت الهيئة ترى أن  ريقة التســــــجيل  بالحقائق،على بعك نصــــــوص الأنظمة الضــــــريبية دون ربطها 

ة بفرض الضريبة بموجب الاسلوب التقديري فيود الإيرادات والمصاريف هي حقائق كافية لتطبيق النصوص النظامية ذات العلاق

 بالآتي:الفرع الرد على ذلك 

حيث أن  ســــعوديين،فجن الفرع لا يحقق أي ايرادات من قبل عقود موقعه مع عملاء ســــعوديين أو غير  بالإيرادات:* فيما يتعلق 

 -بناءً على دارســـــة فنية أجراها المركز الرئيستم تحديده  -من قبله زائد هامش ربح  المتكبدةايرادات الفرع متمثلة بالمصـــــاريف 

  بها.لأغراض تعويك الفرع عن الأنشطة التي يقوم 

 المتكبدة* فيما يخص التســــجيل المحاســــبي لتلك الإيرادات يقوم المركز الرئيس باحتســــاب مبلغ الإيرادات بناء على المصــــاريف 

يقوم بدوره بتسجليها في الدفاتر الممسوكة داخل المملكة من  )الخاضعة لبعك المحددات( ومن ثم يقوم بجرسالها للفرع الذي

بعد التأكد من صــحة احتســابها حيث أن حســابات الفرع الممســوكة في المملكة تخضــع للمراجعة ......................... قبل شــركة 

 الحكومية.المالية وفقا لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات 

( 63يتســــــأل المكلف هل ترى اللجنة أن الطريقة التي تم بها تســــــجيل الإيرادات تتعارض ونص المادة ) أعلاه،وبناءً على ما تقدم 

ويجيب أن ما يقوم به الفرع لا يخالف أي من النصــــوص الموضــــحة أعلاه حيث أن الفرع يقوم بتقديم  أعلاه،فقرة )ب( المذكورة 

مع العلم أن الفرع يقوم بمســك  المطلوبة،قوم بحفظ حســاباته داخل المملكة ووفقاً للطريقة اقراراته في الموعد النظامي وي

( 56( من المادة )1والذي ســمح به النظام من خلال فقرة )...................... شــركة ل مكتب محاســب قانوني الحســابات من خلا

  التنفيذية.من اللائحة 

بالإضــافة الى ذلك لا يعلم الفرع ما هو الأســاس الذي اعتمدته الهيئة واللجنة الابتدائية للاعتقاد بأن الفرع قد خالف نص المادة 

( المتعلقة بمســـك المكلف لحســـاباته عن  ريق الحاســـب الآلي حيث أن مثل هذه المادة لا تنطبق على الفرع في 2( فقرة )56)

الفرع لا يمســـك حســـاباته في المملكة من خلال الحاســـب الآلي وانما من خلال خدمات مكتب  الأصـــل ، ولابد من التوضـــيح أن

( ليس له أي أســـــاس من الصـــــحة، 56( من المادة )2برايس وترهاوس كوبرز، وعليه فجن ما تدعيه الهيئة بمخالفة الفرع للفقرة )

حضـــر الفحص الميداني نصـــاً  يرســـل هذا الكشـــف للمدير ولعل الهيئة واللجنة الابتدائية قد أخطأت في فهمها عندما ذُكر في م

الاقليمي في مصـــر للتســـجيل في حســـابات فرع المملكة المرتبط بالمقر الرئيس في مصـــر  ان المقصـــود بالارتباط هو الارتباط 

 بالأعمال الإدارية الخاصة بالحسابات وليس ارتباط بالحاسب الآلي .  

صراحة في خطاب الهيئة المشار اليه أعلاه أن المصاريف تسجل من خلال نظام محاسبي  فقد ذكر بالمصاريف:* أما فيما يتعلق 

مع العلم أن كافة المســـــتندات الثبوتية متوافرة لدى الفرع وتم ا لاع الفاحصـــــين ............................. متبع من قبل شـــــركة 

ساس الذي اعتمدته الهيئة لرفك الحسابات ومحاسبة الفرع بناء على وعليه لا يعلم الفرع ما هو الأ الميدانية،عليها خلال الزيارة 

   التقديري.الأسلوب 
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هذا ولأغراض التوضـــيح يود الفرع أن يبين للجنة المقصـــود بما ذكره المحلل المالي في الإدارة الإقليمية في مصـــر محمد حســـن 

دة في الإدارة الإقليمية في مصــــر وترســــل كافة في الاتصــــال الهاتفي مع ممثلي الشــــركة   أن حســــابات فرع المملكة موجو

بأن الفرع يحتفظ بكافة المســـتندات الأصـــلية لدى مكتب  المســـتندات من قبل فرع المملكة الى مصـــر لتســـجيلها بالحســـابات  ،

ث م غير متوافرة عند الفحص الميداني حي2013م و2012برايس وترهاوس كوبرز منذ تأسيسها وكانت المستندات الخاصة بعام 

أن المسـتندات أرسـلت لمصـر للتدقيق ، الا أن صـور عن تلك المسـتندات تم عرضـها على الفاحصـين ، كما وتم عرض المسـتندات 

ـــــــــ الموافق 3/5/1436الأصــــلية على فريق الفحص في تاريخ لاحق قبل نهاية أعمال الفحص الميداني بتاريخ  م، 11/2014/ 27هـ

لنظام الضـــريبي هو تحديد بدقة الالتزام الضـــريبي ومكافحة التجنب الضـــريبي ، ولقد كذلك لابد من الإشـــارة الى أن الهدف من ا

أكدت الهيئة دائماً من خلال خطاباتها وتعاميمها الداخلية بأن الإهدار الحقيقي والموضــوعي للحســابات يجب أن يكون مبنياً على 

ــــــ حصلت عليه الهيئة من جهة خارا المنشأ ــــــ وتبين عدم التصريح عنها في السجلات أو الدفاتر، ثبوت اخفاء حقيقي للإيرادات ـ ة ـ

كما أكدت الهيئة أنه لا يتم اهدار الحســـــابات في حالة المبالغة في النفقات والمصـــــاريف والتكاليف المحملة على الحســـــابات 

ذه الحالة يتم رفك ســواءً كانت غير نظامية أو غير مديدة مســتندياً أو لا تخص النشــاط أو لا تخص الســنوات المالية حيث في ه

التكاليف والمصاريف واضافتها الى الوعاء والتعديل بها وهو ما لا ينطبق كلياً على الحالة قيد الاعتراض ، ووفقاً لأحكام النظام 

 الضريبي ، يمكن للهيئة أن تطبق الأسلوب التقديري استناداً لما يلي:

 أعلاه(.( من النظام الضريبـي )الموضحة 63فقرة )ب( من المادة )

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبـي )الموضحة أعلاه(.16د( من المادة )/3فقرة )

واستناداً الى النصوص النظامية أعلاه ، يتضح أن النظام لم يفرض الأسلوب التقديري بموجب مواد جامدة مطلقة وانما جعلها 

ث أن الهدف من فرض الأســــــلوب التقديري هو الحد من حالات محل دراســــــة بناءً على الحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف حي

ـــــــي أو تخفيك  التهرب وتحصـيل مبلغ الضـرائب العادلة من المكلفين ، وعليه فجن كانت ظروف المكلف لا تشـير الى تهرب ضـريبـ

( من نظام 12ن المادة )للضــريبة واجبة الســداد فجنه لا يجوز للهيئة نظاماً القيام بفرض الأســلوب التقديري ، والأغرب من ذلك أ

الدفاتر التجارية يعاقب من يخالف أحكام نظام الدفاتر التجارية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال ولا تزيد عن خمسين الف ريـال 

 ، بينما قامت الهيئة بمعاقبة الفرع بدفع الضريبة بناء على الأسلوب التقديري والتي بلغت من دون غرامات ست ملايين ريـــــــال

بحجة أن الفرع لم يلتزم بنظام الدفاتر التجارية وهو ادعاء ليس في محله ، كما ان ظروف الفرع والحقائق لا تشــــــير لا من قريب 

ضريبــــــــي أو عدم التزام بالأنظمة وذلك أن الفرع يقوم بتقديم اقراره الضريبي منذ تأسيسه في موعده  ولا من بعيد الى تهرب 

حســابات ودفاتر وســجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عملياته من خلال تكليف النظامي ، ويقوم الفرع بمســك 

 الخدمات،والمتخصصة بقيام مثل تلك ................... شركة 

وقد قام الفرع بتقديم كافة المســــــتندات الثبوتية التي كانت قد  لبتها الهيئة بموجب الفحص الميداني وبموجب خطابات 

التي كانت قد أصـــدرتها الهيئة خلال الأربع ســـنوات الماضـــية والتي قام الفرع بالرد عليها بشـــكل كامل ، وبهذا الاســـتفســـارات 

الخصـــــوص ، يســـــر الفرع أن يقدم للجنة صـــــورعن كافة اســـــتفســـــارات الهيئة وردود الفرع مما يثبت أن الفرع قام بجثبات صـــــحة 

ن الفرع يطبق المعايير الدولية في تحديد القيمة العادلة للمعاملات مع معلومات الإقرارات بموجب المستندات الثبوتية ، كما أ
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الأ راف المرتبطة والمتمثلة في  ريقة )التكلفة + هامش ربح( وذلك نظير خدمات الدعم الفني التي يقوم بها الفرع للمركز 

والمقدم للجنة نســـخة منها ، وبخصـــوص ( من القوائم المالية المدققة 2الرئيس ، وبهذا الخصـــوص ، نود الإشـــارة الى ايضـــال )

التزام الفرع بمتطلبات نظام الدفاتر التجارية ، ففي هذا الصــــــدد نفيد ان للفرع قوائم مالية مدققة من قبل احدى الشــــــركات 

الرائدة في مجال مراجعة الحســــابات والتي أكدت في تقريرها أن الشــــركة ملتزمة بمتطلبات نظام الشــــركات والتي قد يقع من 

نها نظام الدفاتر التجارية وعلى فرض ، والفرض ليس بحقيقة ، أن الهيئة واللجنة الابتدائية قد أصــــابت بججرائها ، فيود الفرع ضــــم

  التوضيح أنه لا يستحق على الفرع أي ضريبة وذلك للأسباب التالية :

 ديين.سعوأن الفرع لا يحقق أي ايرادات ناجمة عن عقود موقعة مع عملاء سعوديين أو غير 

حيث أن الفرع  الفرع،تم احتســـابها بناءً على المصـــاريف المتكبدة من  للفرع،ان الإيرادات المســـجلة في القوائم المالية المدققة 

والتي تم  الرئيس،يقوم باحتساب ايراداته بناءً على المصاريف المتكبدة زائداً نسبة هامش ربح معينة والتي يقوم بدفعها المركز 

 الميداني.على دراسة فنية من قبل المركز الرئيس وهذا ما تم تأكيده في تقرير الفحص  تحديدها بناءً 

وبناءً على ما تقدم أعلاه واذا ما أصــــــرت الهيئة واللجنة الابتدائية على وجوب هدر الحســــــابات فجنه لا بد من هدر الإيرادات 

فعلى فرض وافق الفرع أن  ذلك،وللتأكيد على  ،المصـــــاريفوالمصـــــاريف وليس المصـــــاريف فقط كون الإيرادات مرتبطة بتلك 

م ولم يقم بمســك 2013م وحتى 2006 /12/ 31يحاســب ضــريبياً بموجب الأســلوب التقديري عن الســنوات المالية المنتهية في 

فهل ســــيكون هناك ضــــريبة على الفرع مع الأخذ بالحســــبان أن الفرع لم ولن يوقع أي عقود  اللاحقة،حســــابات نظامية للأعوام 

 ايراداتاينجم عنها 

 عليها:وقد أوضح المكلف فيما يلي المخالفات التي ذكرتها الهيئة واللجنة الابتدائية ورده 

 رد الفرع وجهة نظر الهيئة/ واللجنة

المدير تسجيل الإيرادات بالحسابات عن  ريق 

 الاقليمي للشركة في مصر )في الخارا(

بهذا الخصوص، نود التأكيد أن الإيرادات يتم احتسابها من 

قبل المركز الرئيسي ومن ثم يتم مراجعتها من قبل الفرع ويتم 

تسجيلها في الدفاتر الممسوكة في المملكة من قبل شركة 

 ا غير صحيحوعليه فجن ادعاء الهيئة او فهمه..................... 

لا يستطيع الفرع بالمملكة التحكم في 

التسجيل وما يستطيعه فقط هو الا لاع على 

الحسابات على البرامج ومن ثم لا يوجد التزام بنظام 

 الدفاتر التجارية لاسيما للقيام بالتسجيل دفعة واحدة

لا يوافق الفرع وجهة نظر الهيئة واللجنة الابتدائية حيث أن 

ابات كاملة ومكتملة من خلال شركة الفرع يمسك حس

 وقد تم توضيح ذلك في تقرير الفحص الميداني................... 

المستندات الاصلية للعقود موجودة في مصر 

 )أي في الخارا(

ان كافة المستندات الاصلية موجودة في المملكة 

 ومحتفظ بها كما تم التوضيح أعلاه

ولذلك  نظامية،كما أن الفرع لم يرتكب أي مخالفة  نظامي،لحســــــابات لا يوجد له أي ســــــند الفرع أن هدر ا تقدم يرىولكل ما 

 حساباته.يطالب الفرع اللجنة بجعادة اصدار الربط الضريبـي بناءً على 
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ـــــــ تضــمنت الافادة بأن الهيئة قامت 23/8/1439وبعد ا لاع الهيئة على اســتئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة مدرخة في  هـ

  الاتي:بة الشركة تقديرياً وذلك استناداً لما جاء في محضر الفحص الميداني من ملاحظات تتمثل في بمحاس

* أنه يتم احتساب الايرادات بكشف اكسل من قبل المركز الرئيس بالخارا )بريطانيا( ويرسل للمدير الاقليمي في مصر للتسجيل 

في حســــابات فرع المملكة المرتبط بالمقر الاقليمي في مصــــر من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصــــر ومن ثم يرســــل الى 

 سنة.السعودية للتسجيل في البرنامج الذي يمسكه المكتب كل بالمملكة العربية  )مكتب محاسبي(مكتب 

* أن الفرع بالمملكة يقوم بجرسال كشف اكسل بالمصاريف وجميع المستندات الأصلية الى الادارة الاقليمية في مصر لتسجيلها 

 في حسابات الفرع.

حدد فيه التوجيه المحاســبي للمصــاريف ويتم * أنه في نهاية كل ســنة تقوم الادارة الاقليمية بجرســال كشــف اكســل بالايميل م

 (.مكتب محاسبياعادة تسجيلها في برنامج خاص لدى مكتب مراقب حسابات الفرع بالمملكة )

* أن المحلل المالي في الادارة الاقليمية في مصـــر محمد حســـن أفاد في اتصـــال مع ممثلي الشـــركة أثناء الفحص الميداني أن 

 ي الادارة الاقليمية في مصــــــر وترســــــل كافة المســــــتندات من فرع المملكة الى مصــــــر حســــــابات فرع المملكة موجودة ف

 لتسجيلها بالحسابات .

( من اللائحـة التنفيـذيـة قـامـت الهيئــة 2و1( الفقرتين )56( فقرة )ب( من النظـام الضــــــريبي والمـادة )63وأنـه تطبيقـاً للمـادة )

   اجراءها.بمحاسبة الشركة تقديرياً ولذلك تتمسك الهيئة بصحة 

  اللجنة:رأي 

تبين أن الاســتئناف  ومســتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاســتئناف  الابتدائي،بعد ا لاع اللجنة على القرار 

في حين تتمسك الهيئة بجهدار الحسابات والربط  م،2013م حتى 2006يكمن في  لب المكلف عدم اهدار حساباته للأعوام من 

  رف.للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  المذكورة،التقديري للأعوام بالأسلوب 

فقد انتهت اللجنة في البند الأول من هذا القرار الى تأييد اســـــتئناف  م،2008و م2007م و2006للأعوام وترى اللجنة أنه بالنســـــبة  

لذا تديد اللجنة استئناف  التقديري،المذكورة بالأسلوب  للأعوام قبول اقراراته الضريبية وعدم اجراء الربط الضريبيالمكلف في  لبه 

 المذكورة.ربح تقديري للأعوام احتساب قبول اقراراته الضريبية وعدم المكلف في  لبه 

اللجنة أن الأمر يســـتلزم معرفة ما اذا كانت الأســـباب التي  م فترى2013م حتى 2009وفيما يتعلق بالربط التقديري للأعوام من 

اعتبرتها الهيئة مبرراً لإهدار حســـابات المكلف واجراء الربط بأســـلوب تقديري متفقة مع أحكام نظام ضـــريبة الدخل أم أنه اجتهاد 

 لاا وهل الأسباب التي ساقتها الهيئة تعد من الأسباب المقبولة أم النظام،ليس له ما يدعمه من 

هـــــــ وعلى اللائحة 15/1/1425( وتاريخ 1وبعد الدراسة وا لاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( 63هـــــ ، تبين أن الفقرة )ب( من المادة )11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

خل تنص على أن   للمصــــــلحة الحق في الربط الضــــــريبي على المكلف بالأســــــلوب التقديري وفقا للحقائق من نظام ضــــــريبة الد

والظروف المرتبطة بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي ، أولم يحتفظ بحســــابات ودفاتر وســــجلات دقيقة ، أو لم 

كل والنموذا والطريقة المطلوبة في دفاتره وســــــجلاته بالشــــــ ( من اللائحة 16( من المادة )3  ، كما تبين أن الفقرة )يتقيد 
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التنفيذية لنظام ضــــــريبة الدخل تنص على أنه  يحق للمصــــــلحة من أجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من 

 تية : حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآ

 عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي .....  -أ

  المكلف.عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات   -ب

( من 3عدم تمكن المكلف من اثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة )  -ا

 اللائحة.( من هذه 57لمادة )ا

عدم التقيد بالشكل والنماذا والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر   -د

  التجارية.

ليس له  ( من اللائحة التنفيذية تنص على أنه  يجب على كل مكلف باســــــتثناء غير المقيم الذي56( من المادة )1كما تبين أن الفقرة )

منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة ، الاحتفا  بالدفاتر التجارية وهي على الأقل 

 : دفتر اليومية العامة ، دفتر الأســتاذ العام ، دفتر الجرد ، اضــافة للســجلات المحاســبية الضــرورية اللازمة لتحديد الضــريبة بشــكل دقيق ،

كون هذه الدفاتر والســــــجلات ممســــــوكة داخل المملكة باللغة العربية ، مع الاحتفا  بالمســــــتندات التي تثبت صــــــحتها والبيانات وت

والإيضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسدولا مسدولية مباشرة عنها 

 وابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية  . ، مع ضرورة التقيد بالشروط والض

( من اللائحة التنفيذية تنص على أنه  يقع عبء اثبات صـــــحة ما ورد في اقرار المكلف من 57( من المادة )3كما تبين أن الفقرة )

ايرادات ومصـــــرفات وأي بيانات أخرى على المكلف , وفي حال عدم تمكنه من اثبات صـــــحة ما ورد في الإقرار , يجوز للمصـــــلحة 

ة أخرى , عدم اجازة المصـــــروف الذي لا يتم اثبات صـــــحته من قبل المكلف أو القيام بربط اضـــــافة الى تطبيق أي جزاءات نظامي

وتبين أن تقديري وفقاً لوجهة نظر المصــــلحة في ضــــوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصــــلحة   ، 

نص على أنه  يجب أن يشهد محاسب قانوني على صحة ما اشتمل ( من اللائحة التنفيذية ت57( من المادة )6الفقرتين )أ، ب( من البند )

 عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصاريف )مليون( ريال خصوصاً ما يلي :

 لها.أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة  -أ

   السعودي.أن الإقرار أُعِد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل  -ب

وترى اللجنة أن احتســـــاب الوعاء الزكوي أو الضـــــريبي يتم بناءً على اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمة منه ويلزمه أن يقدم ما يديد 

الوعاء , كما أنه يجوز للهيئة في حال عدم تقديم  تلك الإقرارات وتمثل القوائم المالية للمكلف الخيار الأســــــاس المديد لاحتســــــاب

المكلف القوائم المالية ، أو تقديم المكلف قوائم مالية لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتســاب الوعاء الزكوي أو الضــريبي على أســاس 

ها في هذا الشــــــأن أن تجمع المعلومات التي تقديري , وهنا فجنه يترك خيار اثبات وعائه الزكوي أو الضــــــريبي لتقدير الهيئة , والتي يلزم

توصـــــلها الى احتســـــاب وعاء زكوي أو ضـــــريبي عادل ســـــواءً كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل وقرائن موثقة أومن خلال 

, كما ترى  الفحص الميداني الذي تجريه الهيئة أو من خلال أي معلومات تســتقصــيها من أ راف أخرى أو من كل هذه المصــادر مجتمعة

اللجنة أن اعداد القوائم المالية لأي مكلف لكي يعتد بها وتكون أساساً لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي أن تكون مكتملة الأركان من 

حيث الإعداد والقياس والعرض والإفصــــــال حيث أن القوائم المالية تعتمد بالدرجة الأولى على أحداة مالية مديدة بمســــــتندات يمكن 

مراجع الداخلي أو الخارجي أو الفاحص الضــــريبي اليها فور  لبها دون تأجيل ذلك الطلب لأن هذا يعني بطريقة غير مباشــــرة عدم رجوع ال
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القوائم المالية , كما أن النظام  بفتريهوجود المســــــتند أو أنه يتم اعداده لاحقاً , وأن تأجيل قياس الأحداة المالية يددي الى الإخلال 

لكي تكتمل دورته المحاســبية أن يبدأ بالمســتندات الأولية التي تكون ســنداً نظامياً للحدة المالي الذي يتم قياســه المحاســبي يقتضــي 

وتسجيله في الدفاتر بالإضافة الى أن معايير المراجعة السعودية تستلزم ضرورة توفر ما يعرف بخاصية )التتبع( وهذا يعني امكانية تتبع 

ر للوصـــول الى مســـتنداتها الأولية وبالعكس , ومن حيث المنطق فجن ما تقضـــي به معايير المراجعة يمتد القيود المحاســـبية في الدفات

 أثره عند الفحص الزكوي أو الضريبي , وهذه الخاصية لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الأولية محلياً .

المالية والإقرارات الضــــــريبية ومحضــــــر أعمال الفحص الميداني  وبا لاع اللجنة على البيانات والمســــــتندات المقدمة بما فيها القوائم

( من ايضــــــاحات القوائم المالية ينص على  تغطي هذه القوائم المالية عمليات 1تبين أن الايضــــــال ) م،2013م حتى 2006للأعوام من 

المتحدة )الفرع( ، الفرع مســـــجل في  ليمتد في المملكة العربية الســـــعودية ، شـــــركة مســـــجلة في المملكة................. فرع شـــــركة 

ـــــ الموافق 19/9/1422( بتاريخ 1010172300المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ) م ، ويقوم بأعمال تركيب 5/12/2001هـ

مات وتشــغيل وصــيانة وتطوير وتكامل أنظمة وبرامج وشــبكات الحاســب الالي والاتصــالات وتقديم خدمات التدريب والتصــميم والخد

ـــــــــ  كما أن الايضـــال )1422( لعام 205/1الاخرى ذات العلاقة وفقاً لترخيص الهيئة العامة للاســـتثمار رقم ) ( المعنون بالســـياســـات 3هـ

م 2006المحاســــبية ينص على  أن القوائم المالية أعدت وفقاً للمعايير المحاســــبية المتعارف عليها في المملكة ، وأنه اعتبارا من عام 

% )تغيرت النسبة في السنوات التالية ( من المصاريف التشغيلية وذلك عند تكبد مثل هذه  المصاريف  115يرادات بنسبة يتم اثبات الا

ــــــ والموقع من ممثلي الهيئة وممثلي 5/2/1436، كما أتضح للجنة كما هو مثبت في محضر أعمال الفحص الميداني المقفل بتاريخ  هـ

ة الممسـوكة هي دفتر اليومية وحسـاب الاسـتاذ العام وميزان المراجعة التفصـيلي وهي ممســوكة المكلف نصـاً   أن الدفاتر المحاسـبي

على الحاســـــب الالي بواســـــطة برنامج بيتش ثري يمســـــكه مكتب برايس وترهاوس بالســـــعودية , وأن بيان المقارنة للإيرادات كما في 

ئم المالية ، وأن سبب الاختلاف في هامش الربح لاحتساب الإيرادات المحضر لم يظهر فرقاً بين ما جاء في الإقرارات وما جاء في القوا

يعود الى قيام المركز الرئيس ما بين فترة وأخرى بجعداد دراســــة فنية لتحديد هامش الربح لتقدير الإيرادات للســــنة ، وأنه يتم احتســــاب 

لى المدير الاقليمي في مصــر لتســجيله في حســابات الإيراد بكشــف اكســل من قبل المركز الرئيس بالمملكة المتحدة ، ومن ثم يرســل ا

الفرع المرتبط بالمركز الرئيس ، ومن ثم يرسـل كشـف الإكسـل عن  ريق الإيميل من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصـر الى مكتب 

، كما يقوم الفرع  برايس وترهاوس بالســعودية بالتوجيه المحاســبي للتســجيل في البرنامج الممســوك من قبل المكتب نهاية كل ســنة

بجرسال كشف بالمصاريف للإدارة الاقليمية بمصر، وترسل جميع المستندات الأصلية للإدارة الاقليمية في مصر لتسجيلها في حسابات 

محدد فيه التوجيه المحاســبي للمصــاريف نهاية كل ســنة ويتم  الايميلالفرع ، وتقوم الإدارة الإقليمية بجرســال كشــف اكســل عن  ريق 

م 2011م حتى 2005يلها في البرنامج الخاص لدى مكتب برايس وترهاوس, وقد أعادت المســتندات الأصــلية الخاصــة بالأعوام من تســج

م فلم تعد المســـتندات الأصـــلية الى الفرع 2013م و2012الى المكتب بعد تســـجيلها في حســـابات الفرع في مصـــر بفترة ، أما الأعوام 

صور منها ، وتم الاتصال م وأفاد بأن حسـابات ر )....( لي في الإدارة الإقليمية في مصن قبل ممثلي الشركة على المحلل الماوأرسلت 

وأضـــاف  لتســـجيلها،فرع المملكة موجودة في الإدارة الإقليمية في مصـــر وترســـل كافة المســـتندات من قبل الفرع بالمملكة لمصـــر 

م في مصر للحفا  عليها وأنه سيتم ارسالها عند الطلب   2013م و2012ممثلي الشركة بأنه تم الاحتفا  بالمستندات الأصلية لعامي 

. وفي ضــوء ما ذكر  وحيث تبين من محضــر أعمال الفحص الميداني أن المكلف يمســك الدفاتر والســجلات المحاســبية النظامية داخل 

فتر اليومية ودفتر الأســــــتاذ العام و ميزان المراجعة وكذلك المســــــتندات المديدة لها داخل المملكة, وبما أن المملكة ممثلة في د

وهي  جهة مهنية متخصــصــةالنظام الضــريبي كما هو موضــح اعلاه يجيز للمكلف أن يســند مهمة تســجيل وقيد العمليات المالية الى 
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تطبيقاً لأحكام المواد المذكورة من نظام ضــــــريبة الدخل ومن لائحته التنفيذية ،  في هذه الحالة مكتب برايس وتر هاوس , فجن اللجنة

 م . 2013م حتى 2009تديد استئناف المكلف في  لبه عدم اهدار حساباته وعدم الربط عليه بالأسلوب التقديري للأعوام من 

  م.2013ى م حت2006ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية للأعوام من  الثالث:البند 

( بتأييد وجهة نظر الهيئة في اخضــــاع صــــافي الربح التقديري لضــــريبة الاســــتقطاع 2قضــــى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

 موزعة.باعتبارها أربال 

وذلك استناداً استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه يعترض على قرار اللجنة الابتدائية والذي أيدت فيه وجهة نظر الهيئة 

 التالي:لأحكام النظام الضريبـي ولائحته التنفيذية على النحو 

لقد جانب الهيئة الصـــواب عندما احتســـبت ضـــريبة اســـتقطاع تقديرية على أربال موزعة مفترضـــة لا تتفق مع واقع حال حســـابات 

صــــــد بالأربال الموزعة ، أي توزيع من شــــــركة يق  -6( من اللائحة التنفيذية على:  63( من المادة )6الفرع ، وقد نصــــــت الفقرة )

مقيمة الى مســاهم غير مقيم ، وأي أربال محولة من منشــأة دائمة الى أ راف مرتبطة   ، وعليه يتضــح بأن شــرط خضــوع الأربال 

لفرع ، لضــريبة الاســتقطاع هو تحويل دفعات مالية فعلية من الفرع الى مركزه الرئيس وهو ما لم يتحقق وفقاً لواقع حســابات ا

ـــــــــــي ولائحته التنفيذية لم يتحدة من قريب أو بعيد عن كيفية محاســــــبة المكلفين عند اهدار  والجدير بالذكر أن النظام الضــــــريبـ

الحسابات النظامية عن تقدير ضريبة استقطاع على أربال موزعة مفترضة وبالتالي فجن اجراء الهيئة يخالف واقع النظام وأحكامه 

دار حسـابات الفرع وافتراض توزيع تلك الأربال بعد حسـم الضـريبة المقدرة منها ما هو الا اجراء يخص الهيئة ، وان قيام الهيئة بجه

فقط ، لم يقر به الفرع بجقراره أو بحساباته مما يدكد عدم تحقق واقعة الدفع الفعلي ومن ثم عدم توجب ضريبة استقطاع ، أما 

ربال والخســـائر الســـنوية ضـــمن حســـاب المركز الرئيس على أنها بمثابة واقعة دفع ، اذا قامت الهيئة باعتبار اقفال )وتســـوية( الأ

فنود توضــيح بأن اقفال الأربال والخســائر الســنوية ضــمن حســاب المركز الرئيس ما هو الا من متطلبات المعايير المحاســبية ولا 

نود التأكيد على أن الهيئة الســعودية للمحاســبين يعني نية أو قيام الفرع بتوزيع أربال حتى يتم فرض ضــريبة اســتقطاع ، وكذلك 

( تكوين احتيا ي نظامي مما تطلب معه اظهار حساب أربال/ 2013/4279القانونيين عندما  البت بموجب خطابها برقم صادر )

وعدم اقفال الأربال في حساب المركز الرئيس ، فجنه لم يترتب على ذلك الإجراء أية عملية مقاصة أو تسوية ، وأنه  مبقاهخسائر 

بمراجعة حركة حساب المركز الرئيس والأربال المبقاة يتضح أنه لم يتم فعلياً تحويل أو دفع أي مبلغ من قبل الفرع للمركز الرئيس 

الاســتقطاع لا تســتحق على الفرع ، وبهذه الخصــوص تقدم الشــركة للجنة حركة حســاب المركز أو أي تســوية مما يعني أن ضــريبة 

م  والتي توضــح أن الفرع لم يقوم بتحويل أربال الى المركز  2013م وحتى  2006 /12/ 31الرئيس للســنوات المالية المنتهية في 

ل الفرع التي كانت تقفل في حســـاب المركز الرئيس من عام الرئيس أو القيام بأي تســـويات فعلية مع المركز الرئيس حيث أن أربا

م ظهرت كاملة في حســــــاب الأربال المبقاة ، فلو كان الفرع يقوم بتحويل أربال أو القيام بتســــــوية فعلية 2011م وحتى 2006

المركز الرئيس ، وقد  لكانت الأربال المبقاة تقل عن الأربال التي حققها الفرع خلال الســـنوات الســـابقة والتي أقفلها في حســـاب

ــــــــي على أنه يمكن خضـــوع المبالغ غير المديدة مســـتندياً لضـــريبة الاســـتقطاع وان لم تعتمدها الهيئة  الما  أكد النظام الضـــريبـ

تحققت واقعة الدفع ، مما يدكد أن  ضــريبة الاســتقطاع مرتبطة ارتباط وثيق بتحقيق واقعة الدفع أو ما يعامل معاملته متمثلًا 

الفعلية ، وانتهى المكلف الى أن أرباحه المقيدة بحســـــاباته لا ترتبط بمبيعات المركز الرئيس بأي شـــــكل ومن ثم فجن  بالتســـــوية
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الأساس الذي استندت اليه اللجنة في رأيها يعد غير سليم لأن أربال الفرع تحتسب بنسبة من مصاريفه ولا ترتبط بمبيعات المركز 

 الرئيس بالمملكة .

ـــــــ تضــمنت الافادة بأن الهيئة قامت 23/8/1439ئة على اســتئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة مدرخة في وبعد ا لاع الهي هـ

%( وهو الاجراء المتبع في الحالات المماثلة عند اتخاذ 5بجخضاع صافي الربح التقديري للاستقطاع بعد حسم ضريبة الدخل بنسبة )

 ا( من اللائحة التنفيذية ولذلك تتمسك الهيئة بصحة اجراءها.  /63/6دة )الاسلوب التقديري في الربط على الشركات  بقاً للما

  اللجنة:رأي 

تبين أن الاســتئناف  ومســتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاســتئناف  الابتدائي،بعد ا لاع اللجنة على القرار 

م حتى 2006الناتج عن اهدار حســـــاباته للأعوام من  ريمن الربح التقدي%5بنســـــبة  المكلف عدم اســـــتقطاع ضـــــريبةيكمن في  لب 

ــــــ للأعوام 5في حين تتمسك الهيئة بفرض ضريبة الاستقطاع بنسبة  ،م2013 ــــــ أربال موزعة ـ  المذكورة،% من الأربال التقديرية ـ

  رف.للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل 

وحيث  م،2008م حتى 2006ها على الأربال التقديرية للأعوام من وترى اللجنة أنه بالنســـبة لضـــريبة الاســـتقطاع التي تم احتســـاب

اجراء الربط بالأســلوب انتهت اللجنة في البند الأول من هذا القرار الى تأييد اســتئناف المكلف في  لبه قبول اقراراته الضــريبية وعدم 

للأعوام  عدم اســـتقطاع ضـــريبة من الأربال التقديريةفجن اللجنة تديد اســـتئناف المكلف في  لبه  أعلاه،للأعوام المذكورة  التقديري

 م.2008م حتى 2006من 

وحيث انتهت  م،2013م حتى 2009% من الأربال التقديرية للأعوام من 5وبالنســبة لضــريبة الاســتقطاع التي تم احتســابها بنســبة 

 ار حساباته وعدم اجراء الربط بالأسلوب التقديرياهداللجنة في البند الثاني من هذا القرار الى تأييد استئناف المكلف في  لبه عدم 

م حتى 2009للأعوام من  عدم اســتقطاع ضــريبة من الأربال التقديريةفجن اللجنة تديد اســتئناف المكلف في  لبه  المذكورة،للأعوام 

 م.2013

 التأخير.غرامة  الرابع:البند 

( بتأييد وجهة نظر الهيئة في فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة الناشئة عن البنود 2قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

 الخلاف.محل 

يوم تأخير تحسب  30% عن كل 1استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الهيئة اعتمدت في فرض غرامة التأخير المتمثلة بـ 

م وحتى 12/2006/ 31تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار الضريبـــــــي واستحقاق ضريبة الاستقطاع للسنوات المنتهية في من 

( من النظام الضريبـــــــي ، وعليه يود الفرع أن يوضح للجنة أنه لا يحق للهيئة فرض غرامة التأخير 1( فقرة )77م على المادة )2013

( من النظــام الحــالي، والتي تنص على  تضـــــــاف الى الغرامــات الواردة في المــادة 1( فقرة )68على الفرع وفقــاً لنص المــادة )

أ ـــــــــ التأخير في تســديد الضــريبة المســتحقة  :% من الضــريبة غير المســددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية1الســابقة 

التأخير في تســــديد الدفعات المعجلة في  -ا , يئةالهالتأخير في تســــديد الضــــريبة المســــتحقة بموجب ربط  -بموجب الإقرار. ب

الضــــرائب التي صــــدرت  -مواعيدها المحددة بنهاية الشــــهر الســــادس، والتاســــع، والثاني عشــــر من الســــنة المالية للمكلف , د

يد الضــريبة التأخير في تســد -هــــــــ  الموافقة بتقســيطها من تاريخ اســتحقاقها الواردة في المادة الحادية والســبعين من النظام,
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المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين 

وبهذا الخصوص تود الشركة أن تلفت انتباه اللجنة  بأن   ,"من النظام ، وتقع مسدولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع

( من اللائحة التنفيذية للنظام لا تنطبق على حالة الفرع ، حيث أنه قام بتســـديد الضـــريبة المســـتحقة 1-68مادة )الفقرة )أ( من ال

ـية للسنوات موضوع الاعتراض المقدم لدى الهيئة ، كما لا تنطبق الفقرة )ب( من ذات المادة أيضاً حيث  بموجب اقراراته الضريب

الذي يمثل الأصــــــل في فرض غرامة التأخير، وحيث أن الفرع رفك  -جب خطابها هذابمو –أن الفرع يعترض على مطالبة الهيئة 

واعترض على الأصـــــل فجن الفرع يكون مرفوضـــــاً ضـــــمنياً ، بالإضـــــافة الى ذلك لا بد من التنويه ، على فرض أن الفرع وافق على 

يخ مطالبة الهيئة وليس من تاريخ تقديم الإقرار وفقاً المطالبة الضريبـية الصادر عن الهيئة فجن غرامة التأخير لا بد أن تكون من تار

% من الضــريبة غير 1( من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه  لا يتوجب احتســاب الغرامة المحددة بواقع 2( فقرة )68للمادة) 

قاق هو تاريخ صدور مطالبة الهيئة المسددة اذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق  وعليه فجن تاريخ الاستح

في حال موافقة الفرع على المطالبة ، وهذا ما أكدته العديد من القرارات التي حكمت باحتســـاب غرامة تأخير الســـداد اعتباراً من 

( 1443رقم ) تاريخ صــدور القرار النهائي وليس من تاريخ الربط ، ومن هذه القرارات على ســبيل المثال لا الحصــر القرار الاســتئنافي

 هـ .1435لعام 

  التالية:وبالإضافة الى ذلك يعترض الفرع على اجراء الهيئة المتمثل بفرض غرامة تأخير للمسببات  

 والهيئة.ـ أنه يوجد اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الفرع 

 الضريبـي.ع للنظام ـ ان الهيئة قد أهدرت حسابات الفرع المدققة ومن ثم فلا يوجد تعمد واضح لمخالفة الفر

ـ أنه قد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبـي، والتي أيدت المكلف في عدم توجب غرامة تأخير السداد حال وجود 

ومن هذه القرارات على ســـــبيل  المكلف،اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهيئة وعدم وجود ما يشـــــير الى ســـــوء نية لدى 

هــــ الذي أكد على عدم فرض 1432( لعام 29والقرار الابتدائي رقم ) هــــ،1431( لعام 968القرار الاستئنافي رقم )المثال لا الحصر، 

 والمكلف.غرامة تأخير السداد نظراً لوجود اختلاف في وجهات النظر بين الهيئة 

ــــــ أنه عند قيام الهيئة بالربط على المكلف بعد فترة زمنية  ويلة من تاريخ تقديم  فما هو التاريخ الذي يبدأ منه احتساب  ،اقرارهـ

ـــــيا واذا كان هو التاريخ النظامي  التأخيرا!غرامة  هل هو تاريخ تبليغ المكلف بالربط أم هو التاريخ النظامي لتقديم الإقرار الضريبـ

ـــي،لتقديم الإقرار  ـــي البالغة  الضريبـ % من الضريبة غير 25فهل من المعقول أن تكون غرامة التأخير أكبر من غرامة التهرب الضريبـ

يوم بعد فترة زمنية  ويلة لا ذنب  30% كغرامة تأخير عن كل 1المســــــددةا وهل من المعقول أن تربط الهيئة على المكلف 

 أعلاه.ض غرامة تأخير سداد عليه للأسباب الموضحة للمكلف في  ولهاا وعليه فجن الفرع يطلب من اللجنة عدم فر

هـ تضمنت الافادة بأن الهيئة قامت 23/8/1439وبعد ا لاع الهيئة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة مدرخة في 

 التنفيذية.ئحة ( من اللا68( من النظام الضريبي والمادة )77بفرض غرامة التأخير على المكلف استناداً للفقرة )أ( من المادة )

  اللجنة:رأي 

بعد ا لاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين أن الاستئناف 

يكمن في  لب المكلف عدم فرض غرامة تأخير على الضـــــرائب التي احتســـــبتها الهيئة نتيجة الربط التقديري على الســـــنوات من 
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% من الأربال 5م ، و لبه عدم احتســـاب غرامة تأخير على ضـــريبة الاســـتقطاع التي احتســـبتها الهيئة بنســـبة 2013م حتى 2006

التقديرية الناتجة عن اهدار حســاباته للأعوام المذكورة ، في حين تتمســك الهيئة بفرض غرامة تأخير الســداد على فروقات ضــريبة 

 بموجب الربط للأعوام المذكورة ، للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل  رف . الدخل و الضريبية المستقطعة المستحقة

وترى اللحنة أنه بالنســبة لغرامة تأخير الســداد لضــريبة الدخل ولضــريبة الاســتقطاع التي تم احتســابها بموجب ربط الســنوات من 

عــدم أحقيــة الهيئــة في الربط على الأعوام م ، وحيــث انتهــت اللجنــة في البنــد الأول من هــذا القرار الى 2008م حتى 2006

المذكورة فجن الغرامة تســـقط لســـقوط أصـــلها ، وبالنســـبة لغرامة تأخير الســـداد لضـــريبة الدخل ولضـــريبة الاســـتقطاع التي تم 

 م وحيث انتهت اللجنة في البند الثاني من هذا القرار الى تأيد اســـتئناف2013م حتى 2009احتســـابها بموجب ربط الســـنوات من 

يد م , وانتهت في البند الثالث من هذا القرار الى 2013م حتى 2009المكلف في  لبه عدم اهدار حســــــاباته للأعوام من  تأي

، لعدم تأييد الهيئة في  م2013م حتى 2009للأعوام من  عدم اســــتقطاع ضــــريبة من الأربال التقديريةاســــتئناف المكلف في  لبه 

  أصلها.فجن الغرامة تسقط لسقوط  .للأعوام المذكورة ربح تقديرياحتساب 
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 القرار:

 يلي:لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما 

 الشكلية.الناحية  :أولاً 

ليمتد فرع المملكة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية ............. قبول الاستئناف المقدم من شركة 

 الشكلية.هـ من الناحية 1437( لعام 19الأولى بالرياض رقم )

 

 الموضوعية.الناحية  ثانياً:

وتأييده في  لبه عدم الربط  م،2008م و2007م و2006تأييد اســتئناف المكلف في  لبه قبول اقراراته الضــريبية للســنوات  -1

 الخصوص.للحيثيات الواردة في القرار، والغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا  المذكورة،على السنوات 

بالأســــــلوب م 2008م و2007م و2006 تأييد اســــــتئناف المكلف في  لبه قبول اقراراته الضــــــريبية وعدم اجراء الربط للأعوام -أ/2

 القرار.الواردة في  التقديري للحيثيات

والغاء  القرار،للحيثيات الواردة في م 2013م حتى 2009تأييد استئناف المكلف في  لبه عدم اهدار حساباته للأعوام من   -ب

 الخصوص.القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا 

لعدم م 2008م حتى 2006لأعوام من لعدم فرض ضــريبة اســتقطاع على الأربال التقديرية اســتئناف المكلف في  لبه تأييد  -أ/3

 القرار.للحيثيات الواردة في  ،المذكورةتأييد الهيئة في اجراء الربط للأعوام 

 م2013م حتى 2009للأعوام من عدم فرض ضـــــريبة اســـــتقطاع على الأربال التقديرية اســـــتئناف المكلف في  لبه تأييد   -ب

 .القرارالواردة في  المذكورة، للحيثياتللأعوام  ربح تقديرياحتساب لعدم تأييد الهيئة في 

 -ضـــريبة الدخل والضـــريبة المســـتقطعة  -تأييد اســـتئناف المكلف في  لبة عدم احتســـاب غرامة التأخير على فروقات الضـــريبة  -أ/4

لواردة2008م حتى 2006للأعوام من  ـــات ا ثي حي ل ل لمـــذكورة ،  للأعوام ا لربط  جراء ا ـــة في ا هيئ ل ـــد ا يي ـــأ ـــدم ت لع  م 

 ر .في القرا 

ضريبة الدخل  -ب ـــــــ  ستئناف المكلف في  لبة عدم احتساب غرامة التأخير على فروقات الضريبة الناتجة من الربط التقديري ـ تأييد ا

 القرار.للحيثيات الواردة في  أصلها،لسقوط م 2013م حتى 2009للأعوام من  -والضريبة المستقطعة 

 القرار.يكون هذا القرار نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال مدة )ستين( يوماً من تاريخ ابلاغ  :ثالثاً 

 التوفيق،وبالله 

    

 

 

 


